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   ملخص:

تتوقف إمكانية مسائلة الدولةة سسةكريا سةص تاةرااج الجاةاج الاااةة التة  تنتاةا نحكةام النزاسةاج المسةلحة 

لةم تكةص جاةاز ناةي  مةص نجاةزل الدولةة ولكةص تعمة  هت،ةويى مناةا، الةد معةايير يحةدد ا القةانوص سواء نكانج نو 

الةةدول  ويسةةتند هتواار ةةا نسةة  التاةةرف الةةد الدولةةة كةةوص  ةةبص اةايةةرل م تتحمةة  هاةةورل  ليةةة جميةة  تاةةرااج 

وما رااقة  مةص ضةهاهية وبلا هسه  التحومج الحديثة ا  موضوع المسؤولية الدولية  الكياناج الااضعة لوميتاا،

قانونيةةة اةة  مةةا يتعلةةق هاسةةتادام القةةول اةة  اةة  سةةدم إحتكةةار الدولةةة ل سةةتادام الم ةةروع لاةةا اةة  ا  ةةار ال ةةام  

و و ما حاولنا الوقوف سلي  ا   بص الورقة الهحثية   لتزاماتاا الدولية وهروز كياناج اااة تها ر  بص اةسما ،

ية المستحدثة لمسؤولية الدولة ا  القةانوص الةدول  المعااةر ثةم تهيةاص قواسةد مص الا  الهحث ا  المحدداج القانون

 ة وإاةتلاف اةور الرقاهةة وا  ةراف الم،روضةةالدولية والكيانةاج إسناد  بص المسؤولية ا  اة  تعةدد اة ةاا 

 .مص قه  الدولة سلياا

 الكياناج الاااة.، الدولة، القانوص الدول ، المسؤولية العسكرية: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

      The possibility of the State being militarily accountable depends on the actions of private 

entities that violate the provisions of armed conflicts whether they are or not an organ of the 

State but, is acting under it's authority which depends on norms established by International 

law and is based on the availability of dispositions rates for the State. Since the latter doesn't 

automatically assume all the actions of entities under its jurisdiction. This is due to the recent 

shifts in the subject of the international responsibility and the legal uncertainty associated 

with the use of force in the light of the state's lack of monopoly, on the legitimate use of it in a 

comprehensive framework of its international obligation and the emergence of the private 

entities engaged in such actions. This what we have tried to find in our research paper to 

clarify the legal determinants and rules of attribution developed in this theme. 

Keywords: Military responsibility, International law, State, Private entities. 
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 مقدمة

تعتهر قواسد المسؤولية الدولية والت  توالج لجنة القانوص الدول  إلد إسداد م روع ات،اقية دولية ه أناا 

محاولة مص جان  المجتم  الدول  لايانة القواسد اةساسية ا  القانوص الدول  المتعلقة همسؤولية الدو  سص 

دوليا، سلد استهار نص  بص المسؤولية تمث  جزءا مص الايك  الرئيس  للقانوص الدول  ناعالاا غير الم روسة 

وتعكس إلد حد هعيد القانوص الدول  العرا  القائم، والت  ت ورج سص  ريق التدويص، حيث لم تعند  بص القواسد 

مدى ان هاق قواسد المسؤولية همسؤولية هاق  الكياناج واة اا  القانونية اةارى، إم نص بلا م يمث  إنكارا ل

 .(Bodansky - John ،2002،   775)الدولية اةارى سلد  بص الكياناج

وهما نص م اري   بص المواد م تعتهر هحكم المعا دل الدولية ااناا م تعد مص الماادر اةساسية للقانوص الدول ، 

نص  بص المواد المتعلقة همسؤولية الدو  قد دونج وسلد ن اق كهير ج   إم نص بلا لم يمن  مص الدا  هالقو 

ممارساج الدو ، وكبلا امجتااداج القضائية هما يمكص نص تعتهر همثاهة قانوص دول  سرا  يمكص نص ت ك  نساسا 

ت  تعتهر مص الناام اةساس  لمحكمة العد  الدولية، وال 38للالتزام الدول  وبلا ا  حا  إسما  ن  المادل 

والبي يسعد إلد تنايم العلاقة هيص  (93  ، 2009، جوتيار)العرف همثاهة مادر مص ماادر القانوص الدول 

ن اا   با القانوص، والبي يقض  ا  ن م التزامات  هاحترام ن اا  المجتم  الدول  لقواسد  با القانوص وتن،يب 

نحكام  ا  سلاقاتام المتهادلة وا  تارااتام امن،رادية وا  مها رل ااتااااتام الماتل،ة، و و ما يماث  إلد 

 ةاراد ا  إن،اب وإسما  قواسد القانوص الو ن  ا  النام الداالية.حد هعيد التزاماج ا

 با اةمر يداعنا الد محاولة ا جاهة سلد ا  كالية المتعلقة هحدود مسؤولية الدولة العسكرية ا  ا  

 التحومج القانونية المعاارل ؟.

 ول جاهة سلد  بص ا  كالية قسمنا الدراسة واق الا ة التالية:

 اةو : المحدداج القانونية المستحدثة للمسؤولية الدولية ا  القانوص الدول  المعاارالم ل  

 و : تحومج م،اوم المسؤولية الدوليةال،رع اة

 ال،رع الثان : اةسس الحديثة للمسؤولية الدولية  

 الم ل  الثان : قواسد إسناد مسؤولية الدولية

 تادر سص القواج المسلحة نو ناراد نو مؤسساج تاهعة للدولة ال،رع اةو : المسؤولية سص امنتااكاج الت 

ال،رع الثان : المسؤولية سص امنتااكاج الاادرل مص قه  ناراد نو كياناج تعم  هناء سلد تعليماج اادرل مص 

 الدولة وتحج إ راااا

 لمعاصرا في القانون الدولي الدولية للمسؤولية المحددات القانونية المستحدثةالأول:  المطلب

يستته  قيام مسؤولية دولية سص  بلا ك  مص االف قاسدل قانونية دولية ااصقواسد القانوص الدول  هأص  استقرج

 بص الماال،ة، والت  يرتكهاا نحد ن اا  القانوص الدول  ا  مقاه   ا  دول   ار هما يمث  الم،اوم التقليدي 

للمسؤولية الدولية، والت  ت ورج ولم تعد مقتارل سلد ارتكا  اع  ماالف للقانوص الدول  اق  ه  ت ورج 

اجم سص سم  نو امتناع سص سم  ارتكه  نحد ن اا  القانوص الدول  وناهح قياماا مرته  هحدوث ضرر ن

، وسواء قام هابا (181  ، 2007، العنان )هغى النار سص كوص  با العم  قد ترت  سلي  وقوع ضرر نم م

ال،ع  الدولة ها،ة مها رل نو نحد الكياناج نو اة اا  البيص تره ام هابص الدولة سلاقة قانونية يمكص سلد 

ساا نس   با التارف إلد الدولة، وبلا مص الا  إسما  نحكام ال،ا  الثان  مص الها  اةو  مص م روع نسا

 لجنة القانوص الدول  سص اةاعا  غير الم روسة دوليا.
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 مفهوم المسؤولية الدولية الفرع الأول: تحولات

مص املتزاماج القانونية كما ي،رى ك  ناام قانون  سلد اة اا  والكياناج الماا هيص هأحكام  مجموسة 

نن  يقر لام هالمقاه  حقوقا، هحيث تكوص  بص املتزاماج الت  ت،رضاا القواسد القانونية واجهة التن،يب، الا يجوز 

التحل  مناا إم هن  قانون ، وك  ماال،ة لاا يستتهع  جزاء معيص و و اةساس لوجود املتزام، و و ن،س 

وص الدول  والبي م ياتلف ه ك  كهير سص النام القانونية الو نية، حيث نص  با القانوص املتزام الموجود ا  القان

ي،رى التزاماج سلد اة اا  الماا هيص ه  وتكوص واجهة التن،يب ماما كاص مادر ا، ونص ني امتناع مص قه  

تناس  سص الوااء هابا ني  ا  ماا   هابص القاسدل القانونية يترت  سلي  تحم  المسؤولية الدولية هسه  ام

املتزام المقرر هموج  القانوص الدول ، حيث تكوص النتيجة    قيام المسؤولية الدولية والت  تعتهر جزءا نساس  

 .(16  ، 2001، زازل) مسلم ه  ا  الناام القانون  الدول 

محاكمتاا ا  حا  ارقاا كبلا ااص سدم وجود  يئة دولية تات  هت هيق العقوهاج الدولية سلد الدو  نو  

 لتزاماج دولية تترت  سلياا قيام المسؤولية م يعتهر مهررا  نكار  با النوع مص المسؤولية، االقانوص الدول  

ها،ة سامة وقواسد المسؤولية ها،ة اااة م تزا  ا  هداية تكويناا ويت ل  نضوجاا مزيدا مص الهحث 

إقرار ا ومص ثم إستحداث نحازل دولية تتولد الهحث ا  إن،اب ا  والت وير سلد نسس سلمية وقانونية مص نج 

 .(171  ، 2018، ايثر، سهاسة) وت هيقاا كما ت هق ا  القوانيص الداالية للدو 

تعرف المسؤولية الدولية سلد نناا "ناام قانون  يرت  هموجه  سلد الدولة الت  ارتكهج سملا يجرم  و نا 

، كما  (244  ، 2000، نهو س ية)ضرر البي لحق هالدولة المعتدى سلياا"القانوص الدول  التعويى سص ال

سراج كبلا همعند نص " ني دولة تجا لج نحكام امت،اقياج نو اةسراف الدولية تاهح موض  المسائلة وملزمة 

 .(123  ، 1998، ه ير)هاالاح اةضرار الناجمة سص تارااتاا"

ندرجج ن،س التعريف القديم نو الكلاسيك  للمسؤولية الدولية  حيث انتقدج  بص التعري،اج وغير ا كوناا

والقائم سلد استهار نص الدولة    ال ا  الوحيد ا  المجتم  الدول ، و و إسادل ترديد وتكرار لم،ا يم تقليدية 

اقاية ساهقة كانج قائمة سلد استهار نص الدولة    ال ا  الوحيد مص ن اا  المجتم  الدول ، ولم تساير 

لت وراج وتعالج الثغراج الت  لحقج هابا القانوص واااة ا  ما يتعلق هداو  ن اا  وااسليص جدد سلد  با ا

المجا  استرف لاا هال ااية القانونية الدولية، ه  ووضعج مص اجلاا م اري  ات،اقياج تتعلق هالمسؤولية سص 

مص ها  نولد سلد  بص التعاريف نص تترا اةاعا  غير الم روسة دوليا مص قهي  المناماج الدولية، حيث كاص 

 المجا  م،توحا نما هاق  ن اا  القانوص الدول  وم تحار مجا  المسؤولية سلد الدو  اق .

كما انتقدج  بص التعري،اج نيضا لكوناا قد قارج ن اق المسؤولية الت  تتحملاا الدولة ا   قاا المدن  

الجان  مص نثر كهير ا  إن،اب وارى احترام قواسد القانوص الدول ، ون ملج ال ق الجنائ ، وما ة مية  با 

ونيضا كون  حار المسؤولية الدولية ا  اةاعا  الت  يحار ا القانوص الدول  ولم ت م  اةاعا  الت  يمكص نص 

 تسه  ضررا ولم يحار ا القانوص.

  تعري،اج جديدل تتجاوز مكامص ك   بص المثال  والثغراج ا  التعري،اج الساهقة داعج إلد محاولة وض

حد ن اا  القانوص نقد سراج المسؤولية الدولية سلد نناا " سملية إسناد اع  إلد االنق  والتقاير، و نا 

الدول ، سواء كاص  با ال،ع  يحارص القانوص الدول  نو م يحارص مادام قد ترت  سلي  ضرر ةحد ن اا  

  جزاء دول  معيص، سواء نكاص  با الجزاء با  هيعة سقاهية نو غير القانوص الدول ، اةمر البي يقض  توقي

حيث نلاحا سلد  با التعريف هأن  لم ياا  نو يحار ن اا  القانوص ، (249  ، نهو س ية) سقاهية"

الدول  ا  الدو  اق  ه  توس   با الم،اوم لي م  ك  ن اا  القانوص الدول  والماا هيص هالقاسدل الدولية، كما 

رتكه  نحد ن اا  القانوص إتوس  ا  تحديد نساس المسؤولية الدولية سواء نكانج هسه  اع  غير م روع  نن 
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الدول  نو هسه  اع  م روع ولكص ترت  سلي  ضرر، كما نص  با التعريف قد نضاف وإلد جان  المسؤولية 

 سلد الساحة الدولية.المدنية المسؤولية الجزائية وبلا ا  مسايرل للتحومج والت وراج القانونية 

نما لجنة القانوص الدول  اقد سراج المسؤولية الدولية ا  م روع قواسد مسؤولية الدو  سص اةاعا  غير 

هأناا "ك  اع  غير م روع تقوم ه  الدولة يستته  مسؤوليتاا الدولية" ونضااج ا   1الم روسة دوليا ا  المادل 

م روع دوليا إبا كاص التارف المتمث  ا  سم  نو إغ،ا  ينا  إلد هأن  " ترتك  الدولة اعلا غير  2المادل 

ال،ع  غير الم روع هأن   3الدولة همقتضد القانوص الدول  ي ك  ارقا للالتزام سلد الدولة" وبكرج المادل 

"واف اع  دولة هأن  غير م روع دوليا نمرا يحكم  القانوص الدول ، وم يتأثر  با الواف هكوص ال،ع  بات  

 مواواا هأن  م روع ا  القانوص الداال " .

ومص  نا يتهيص هأص لجنة القانوص الدول  قد استهرج المسؤولية الدولية هأناا المستتهعة لل،ع  غير الم روع 

سواء نتمث  بلا ا  اورل سم  إيجاه  نو إغ،ا  همعند سله  مادام نن   ك  ارقا للالتزام الدولة تجاص دولة 

حد ن اا  القانوص الدول  الآاريص، و نا يكوص ال،ع  غير م روع إبا  ك  إالا  هالتزام نارى وليس اتجاص ن

دول  حتد ولو لم يتعارى ال،ع  م  القانوص الداال  للدولة، وحتد وإص كانج الدولة ملزمة هموج  قانوناا 

 الداال  هأص تتارف سلد بلا النحو.

ع ن م نسس المسؤولية الدولية، بلا نص إالا  ني  ا  وهناءا سلد ما تقدم اان  يمث  ال،ع  غير الم رو

دول  ومص قهي  القياس سلد المواد الساهقة هأي التزام دول  يترت  سلي  ضرر يلحق ه ا   ار مص ن اا  

القانوص الدول  يستته  هالضرورل قيام سلاقة قانونية هيص ال ا  الما  هالتزام  وال ا  المتضرر وبلا مص 

 ص القوانيص الو نية اةكثر ت ورا ا   با المجا . قهي  امقتهاس م

ومص  نا ااص مهادئ المسؤولية الدولية ا  إ ار القانوص الدول  تتج  نحو استهار ا مهادئ سامة وليسج قواسد 

قانونية دقيقة، بلا نص ني استداء نو ارق لماالح نحد ن اا  القانوص الدول  اان  سيتماى سلي  قيام مسؤولية 

ماتل،ة يحدد ا  با الناام القانون ، كما نن  يمكص نص ينار إلد ال هيعة القانونية لابص القواسد هوا،اا  تحج اور

مكملة لهاقية القواسد القانوص الدول ، هحيث يتمث  دور  بص القواسد ا  تحديد الآثار القانونية المترتهة سلد 

، هوسل اص) نايلة وإنما قواسد مكملة لقواسد نايلة ا الا  هالقواسد اةارى للقانوص الدول ، اا  ليسج قواسد

2007 ،  146). 

 الفرع الثاني: الأسس الحديثة للمسؤولية الدولية  

اماتلاااج ال،قاية حو   با  إلزامية الوقوف سلد الدولية لمسؤوليةل الحديثة سساةيداعنا إلد الهحث ا  

مدى إمكانية نص تتحم  الدولة هموج   بص اةسس الت  تقوم سلياا مسؤولية اةسما  الت   االموضوع، وكب

، والت  مص  أناا نص تلحق نضرارا ههاق  ن اا  كياناج تاهعة لاا نو ترته  معاا هراه  قانون  ماترتكهاا 

  المجتم  الدول .

دولية والت  استهرج مص ن د المواضي  وتهعا لبلا اقد تعددج الآراء ال،قاية هااو  نساس المسؤولية ال

ال،قاية ااتلااا حو   با المسألة، و با ما انعكس سلد مجموع النارياج الت  حاولج تحديد نسس للمسؤولية 

 و نا نميز هيص ثلاث نارياج. ،الدولية

مص ومقام  بص النارية نص الا أ سلوا دول  ضار هدولة نارى، ويتض ،النارية اةولد    نارية الا أ

انتااكا للقواسد المعمو  هاا مص جان  الدولة الت  ادر سناا  با ال،ع ، ومص  نا ااص الدولة تسأ  سص تارااتاا 

وكبلا تارااج رسايا ا إبا نس  الا أ نو ا  ما  إلد  بص الدولة هاورل إيجاهية تتمث  ا  ما نلحقت  الدولة 

لدولية، نو هاورل سلهية نتيجة اممتناع سص نداء واج  مص نضرار نتيجة سلوكاا ا يجاه  الماالف للقواسد ا

، 2015، جعيوص) معيص م ال  ه ، حيث ياي   با السلوا الاا ئ غير ا مص الدو  و نا يكوص الا أ متعمدا

  168). 
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كما قد يكوص جراء إ ما  غير متعمد وتقوم مسؤولية ا  كلتا الحالتيص، ويعم  هابص النارية سلد جان  كهير 

  ما إبا كانج الدولة م الهة ههب  العناية الواجهة وليس هتحقيق النتيجة، ومص ثم تقوم مسؤولية الدولة سند ا  حا

 .(13  ، 2001، سلام)تقاير ا ا  هب  العناية الم لوهة

 إم نص  بص النارية قد انتقدج سلد استهار نناا تقوم سلد استهاراج  ااية ون،سية مص الاع  إثهاتاا

(Awalou ،2008 ،  137)إلد امستهاراج الموضوسية، كما نناا تجع  مص الا أ الم،ترى  ، ولم تستند

نساسا لاا ا  حيص نص استهاراج العدالة تقتض  هأص يكوص الا أ واقعا وملموسا، كما سجزج  بص النارية كبلا 

الت وراج العلمية الحديثة ا  المجتم  الدول  والت  مص  أناا نص تحدث نضرارا هالغير دوص  سص مجاراج

 .(59  ، زازل) إمكانية إثهاج الا أ

وهالرغم مص  با النقد م تزا  العديد مص امت،اقياج تأاب هالا أ كمعيار لتأسيس مسؤولية الدولة، ومثال  المادل 

والت  تن  ا   بص  1972الت  تحدثاا اةجسام ال،ضائية والموقعة ا  لندص سنة مص ات،اقية المسؤولية الدولية  3

المادل سلد نن  " ا  حا  إااهة جسم اضائ  تاه  لدولة م لقة نو إااهة ن اا  نو نموا  سلد متن  ا  مكاص 

سؤولة إم  ار غير س ح اةرى هأضرار نحدثاا جسم اضائ  تاه  لدولة م لقة نارى، م تكوص  بص اةايرل م

إبا كانج اةضرار نا ئة سص ا ئاا نو ا أ ن اا  قد تكوص مسؤولة سنام" مما يد  سلد نص امت،اقياج الدولية 

والت  تعتهر ن م مادر للقانوص الدول  قد نابج هنارية الا أ كأساس لتقرير مسؤولية الدولة ا  إ ار القانوص 

 الدول .

والقائمة سلد نساس ترتي   ،والمستوحال مص القوانيص الداالية نما النارية الثانية اا  نارية الماا ر

المسؤولية همجرد حدوث الضرر ودوص الحاجة ل ثهاج الا أ، حيث ارى  بص النارية ا  إ ار القانوص الدول  

ما  ادص المجتم  الدول  مص ت وراج سلمية ا  نن  ة م روسة ندج إلد حدوث نضرار مما ترت  سلي  الهحث 

جديد للمسؤولية ا   با الادد، و نا يقوم نساس نارية الماا ر حس  ج  ال،ق  الدول  سلد ادور  ا  نساس

حد ن اا   با القانوص حتد وإص كاص ا  حد بات  م روسا إم نن   ك  ا ورل استثنائية مما نتج سن  ناع  مص 

النارية كبلا لجنة القانوص ، كما نابج هابص (19  ، 2009، ال ياة) ضرر لدولة نارى نو ةحد رسايا ا

الت  ناج سلد نص  27الم روسة دوليا، وبلا ا  المادل  رالدول  ا  م روع مسؤولية الدو  سص اةاعا  غي

"امحتجاج هارف ين،  سدم الم روسية م يا  هالتقيد هاملتزام إبا لم يعد الارف الناا  لعدم الم روسية قائما 

  لة التعويى سص ني اسارل مادية تسه  اياا بلا ال،ع ".وهقدر ما م يعود قائما، وا  مسأ

وسلد الرغم مص مقارهة نارية الماا ر للواق  العمل ، إم نناا لم تسلم مص النقد سلد استهار نص اكرل الا أ 

   اكرل نسهية قائمة وه ك  نساس  سلد استهار نناا تاا   ن اا   هيعييص وليس ا  إ ار مجتم  دول  ك  

ن اا  استهارية، ومص  نا ااص  بص النارية تن لق وا  نساس المجتم  الدول  هأن  يمكص نص يوج   ن اا    

الا أ إلد ال ا  ال هيع  البي يسير نو القائم سلد ال ا  المعنوي و و نمر مستحي  مص الناحية القانونية 

 ص سص اةاراد ال هيعييص.ا  ا  امستراف هال ااية القانونية الدولية للعديد مص اة اا  المتمايزي

نما النارية الثالثة  قرار المسؤولية الدولية اا  نارية ال،ع  غير الم روع، والت  تنادي هأص مسؤولية 

ج  قيام المسؤولية ننا تواار الا أ مص  الدولة تقوم همجرد قياماا هانتااا لقواسد القانوص الدول ، حيث م ي تر  

هساولة التعرف سلد إرادل الدولة، ومص  نا استهعاد الهحث ا  اةمور ال ااية والن،سية الدولية، كون  م يمكص 

والعا ،ية غير الملموسة لتأسيس المسؤولية الدولية، والهحث ا  معيار واقع  وموضوس  متمث  ا  انتااا 

،ع  غير الم روع إلد و نا ااص قيام المسؤولية الدولية مرته  ه ر  نص ينس   با ال ،ةحكام القانوص الدول 

حيث لقيج  بص النارية استرااا وتأييدا واسعيص كانا سهها ةاب لجنة القانوص الدول  ا   .(14  ، سلام) الدولة

من  هنااا سلد نن  " ترتك   .2م روع مسؤولية الدو  سص اةاعا  غير الم روع دوليا هاا وبلا ا  المادل 
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التارف المتمث  ا  سم ، نو إغ،ا  ينس  إلد الدولة همقتضد القانوص الدولة اعلا غير م روع دوليا إبا كاص 

 الدول ، نو ه ك  ارقا للالتزام دول  سلد الدولة"

اةو   و نص ينس   با التارف  :ومص  نا اان  ومص نج  قيام مسؤولية سلد الدولة ي تر  تواار سناريص

الثان  ااو نص ي ك  التارف المنسو  إلد الدولة إلد الدولة ومص الا  تارف وكلائاا وممثلياا، نما ال ر  

 ارق ملتزام دول ، وما لح ارق ملتزام دول  ما لح ي م  كلا مص املتزاماج التعا دية وغير التعا دية.

 مسؤولية الدوليةال: قواعد إسناد المطلب الثاني

غير الم روسة دوليا هأص ال ر  مص م روع مسؤولية الدو  ا  اةاعا   2كما سهق و هينا اقد حددج المادل 

اةساس  لقيام المسؤولية الدولية سلد الدولة  و ارتكاهاا ل،ع  غير م روع دوليا، و نص يسند  با ال،ع  إلد 

 الدولة سلد استهار نناا  ا  قانون  دول .

 بعة للدولةالمسؤولية عن الانتهاكات التي تصدر عن القوات المسلحة أو أفراد أو مؤسسات تا الفرع الأول:

لد الدولة اان  إ   بص المسؤولية انتساستهار نص الدولة     ا  معنوي وليس  هيع  اان  وةج  اسلد 

و  ،لد الدولةإيتوج ، وهحكم العلاقة القانونية والتهعية نص تنس  التارااج الت  يقوم هاا جااز مص نجازل الدولة 

 ،تمث  نجازل الدولة  نا جمي  الكياناج ال،ردية و الجماسية الت  يتألف مناا تنايم الدولة والت  تعم  هالنياهة سناا

ي كياص حكوم  إقليم  داا  الدولة سلد ن،س اةساس البي ت م  ه  اةجازل الحكومية ن وي م  الجااز

لة سص تارااج نجازتاا الت  تعم  هابص الا،ة كوناا ص  بص اةايرل تكوص مسؤونهمعند  ،المركزية لابص الدولة

اادرل سص الدولة و ليس سص  بص اةجازل، والت  ت م  ك  نجازل الحكومة المركزية نو المسؤوليص سلد 

و اةاراد المنو ة هام مسؤولية العلاقاج الاارجية للدولة و ك  نجازتاا الحكومية، ونيا كاص ن ،مستوى سال 

ي مستوى مص التسلس  الارم  هما ا  بلا اةجازل نونيا كانج الواائف الت  تمارساا ا   ،نوساا و تاني،اا

 سلد المستوى ا قليم  و المحل .

و ترتيها سلد بلا يمكص نص تنس  المسؤولية ا  إ ار القانوص الدول  إلد الدولة ا  حا  قيام احد نجازتاا 

ا المحددل ا  قانوناا اةساس  و و الدستور, اك  سم  هأسما  غير م روسة، و يقاد هأجازل الدولة  نا تل

و تن،يبية نغير م روع يادر مص نحد  بص السل اج يرت  قيام المسؤولية الدولية و تكوص  بص السل اج ت ريعية 

 .(40  ، 1999،  ميس ) نو قضائية

اسد القانوص الدول  ا نسان  نتااكاج الجسيمة لقوص تسند قواسد المسؤولية الدولية سص امنكما نن  يمكص كبلا 

إلد الدو  ا  حا  قامج هاا قواج مسلحة، نو ناراد مؤسساج تاهعة لاا نو تعم  هاسماا نو كاص هيناا و هيص 

 راف ا  نزساج مسلحة ملزمة هموج  المادل اةولد الم تركة نص الدو  اة ستهاراالدولة سلاقة قانونية, سلد 

مص ات،اقياج جنيف اةرهعة هأص تعم  سلد احترام القانوص الدول  ا نسان  ا  سلاقاتاا المتهادلة، و نص تك،  

احترام  ا  جمي  اةحوا  وبلا سلد ك  مص تمارس سليام الدولة سل اتاا سواء نكانوا ضمص قواتاا المسلحة، 

و نموا،  ال ركاج اةمنية الاااة البيص تعاقدج معام نو مص العملاء مؤسساج تاهعة للدولة نو مص و مص ن

و لم نالمدنييص و غير م مص ي اركوص ا  العملياج العسكرية سواء ن كلوا جزاء مص قواج الدولة المسلحة 

 .ي كلوا

ك  امنتااكاج الت  ترتكهاا قواتاا المسلحة و نا تعتهر الدولة مسؤولة هموج  قواسد المسؤولية الدولية سص 

سواء نكانج مدنية نو سسكرية  الما نناا  ،ةناا مسؤولة وها،ة مها رل سص نسما  ك  اةجازل التاهعة لاا

 7و و ما نكدج سلي  المادل  ،(296  ، 2009، حسيص) ارتكهج مص ن اا  رسمييص ويعملوص هاسم الدولة

  سص اةاعا  غير الم روسة دوليا، حيث تتحم  الدولة المسؤولية  نا حتد ولو مص م روع لجنة القانوص الدول
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تكوص مسؤولة سص اةاعا  الت  يرتكهاا  تجاوزج  بص القواج سل اتاا نو اال،ج التعليماج، وهبلا ااص الدولة م

 . ال،رد هاسم  الاا  كحامج السرقة نو امستداءاج

حكام القانوص الدول  ا نسان  نقد استهرج  7تعليق سلد م روع المادل إم نص لجنة القانوص الدول  وسند ال

كاستثناء مص القاسدل العامة، حيث نص الدولة تتحم  المسؤولية  نا سص سلوا قواتاا المسلحة حتد ولو ارتكهوا 

كومية  بص السلوكاج ها،تام ال ااية، و و ن،س الحكم البي ين هق ا  حالة استعانة الدولة هكياناج  ه  ح

للقيام هماام ونن  ة    ا  اةساس مص اميم اماتاا  الداال  للدولة، حيث م يع،ياا  با اةمر مص قيام 

رتكا   بص الكياناج ةي انتااا هموج  القانوص الدول ، وسواء اال،وا التعليماج نو االمسؤولية الدولية ا  حا  

 السل اج الممنوحة لام نو لم ياال،وا.

المسؤولية عن الانتهاكات الصادرة من قبل أفراد أو كيانات تعمل بناء على تعليمات صادرة من الدولة  :الفرع الثاني

 وتحت إشرافها

با إاعا  غير الم روسة، وتتمث  اورص ا  ما مص م روع مسؤولية الدو  سص اة 8و و ما قضج ه  المادل 

 راااا وسل تاا، و نا نكانج الدولة قد كل،ج ن اا  نو كياناج م ي كلوص جزء مص هنياناا للقيام هعم  تحج 

الام هقواسد إتكوص الدولة مسؤولة سص ك  ما قد يرتكه   ؤمء اة اا  نو الكياناج مص نسما  ت ك  

 .(303  ، حسيص)المسؤولية الدولية 

اةو  يتعلق هالحالة الت  يتارف اياا  ؤمء اة اا  البيص يعملوص هناء  ،و نا سلينا نص نميز هيص ارايص

سلد تعليماج الدولة ها،تام ال،ردية وهناء سلد  بص التعليماج، والارف الثان  يتعلق هتارااج اة اا  

ير  راااا سند القيام هبلا ال،ع  غإها،تام ال،ردية ولكص هناء سلد توجيااج مص الدولة وتحج رقاهتاا و

 الم روع.

وا   با الادد تن أ الالاااج المتعلقة هتارااج ال ركاج اةمنية الاااة المتعاقدل م  الدولة نو الت  تعم  

 راااا، وا  حا  ما إبا قامج  بص ال ركاج هتارااج ماال،ة للالتزاماج الدولية اان  يثور إتحج رسايتاا و

التارااج إلد الدولة سلد استهار نناا كياناج مستقلة قانونا سناد نو نس   بص إ كا   نا حو  مدى إمكانية ا 

وغير تاهعة للدولة، همعند نناا م ت ك  جزء مص نجازتاا الرسمية وغير مملوكة للدولة لكناا تمارس وهموج  

 سقود هعى ااتااااج الدولة اةالية .

مص  9ال عهية، و و ما ناج سلي  المادل كما يمكص نص تتحم  الدولة كبلا المسؤولية الدولية ا  إ ار الاهة 

م روع مسؤولية الدو   سص اةاعا  غير الم روسة هنااا سلد نن  "السلوا المته  ا  حا  غيا  نو سجز 

السل اج الرسمية "وبلا سندما سند ما يحم  المدنيوص السلاح تلقائيا سند اقترا  العدو، ويتمتعوص ا  ا  غيا  

 تراا ه ك  مها ر ا  اةسما  القتالية، للدولة هوض  المقاتليص حيث يحق لام امالقواج الرسمية الناامية 

وتتحم  الدولة المسؤولية الدولية سص سلوا  ؤمء المدنييص سند ارتكاهام ةي  ،ويتمتعوص همركز نسير الحر 

 .(243  ، 2002، ساسول ) نسان انتااكاج هموج  القانوص الدول  ا 

إبا ناهحج  بص الحركة    الحكومة  10دولة سلوا حركاج التمرد هموج  المادل كما ينس  كبلا إلد ال

ن اء دولة جديدل، حيث نص  رسية نو سدم  رسية التمرد نو العاياص المسلح تاهح إالجديدل، نو نجحج ا  

ارتكهج  بص بلا نص اة مية  نا    استتهاع المسؤولية القانونية للدولة ا  حا  ما إبا  ،مسألة غير با ن مية

  ، Dumperry ،2006) الحركاج انتااكاج للقانوص الدول  ثم ناهحج ا  ما هعد ت ك  حكومة جديدل

612). 

استهرتاا نااية لعدم م روسية التارف البي ادر سص الدولة  قد قننج لجنة القانوص الدول  ستة اروفو با 

ا للالتزاماج الدولية، و بص الاروف    الموااقة نو نحد التاهعيص لاا، الت  لوم ا ةستهر  با التارف ماال،

مص  25-20والدااع سص الن،س والتداهير المضادل والقول القا رل وحالة ال دل والضرورل وبلا هموج  المواد 
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مص باج الم روع نوضحج هأن  م يجوز التبرع هأي مص  بص  26م روع مسؤولية الدو ، إم نص المادل 

بلا نص يؤدي إلد نص يا  هقاسدل ق عية مص قواسد القانوص الدول  العام، والقواسد  الاروف إبا كاص مص  أص 

 الق عية    القواسد الآمرل ا  القانوص الدول .

ص ك  قواسد القانوص الدول  ا نسان     قواسد  مرل، وهالتال  ن ستهارامة العد  الدولية إلد كو نا ب هج مح

الاروف لن،  مسؤولية الدولة ا  حا  ارتكا  ني انتااا للقانوص الدول  ااص م يجوز التبرع هأي مص  با 

نسان ، حيث يمكص نص توج  تلا املتزاماج إلد اةاراد نو الكياناج مص غير الدو ، و و ما يستد  مص المادل ا 

 ارى،الدو  اة اةولد مص الم روع الت   ملج جمي  املتزاماج الدولية للدولة وليس املتزاماج الواجهة تجاص

نسان  وغير ا مص اروع القانوص اةارى نتااكاج للقانوص الدول  ا ومص  نا ااص مسؤولية الدولة ت م  جمي  ام

الت  يرتكهاا نحد الكياناج نو اة اا  البيص تره ام سلاقة قانونية هالدولة، وهارف النار سص كوص  بص 

 .امنتااكاج قد وجاج تجاص دولة نارى

العلاقة التعاقدية القائمة هيص ال ركاج اةمنية الاااة  سهي  المثا  سلد كص نص ين هق  با اةمر سلد كبا ويم

حيث ناهحج  هاستهار ا نحدث اور الم اركة العسكرية لكياناج اااة م  الدولة،  والدو  الت  تعم  اياا،

هعى ندوار القواج المسلحة ه  بص اةايرل تعتمد وه ك  كهير سلد ال ركاج اةمنية الاااة للاض لاع

المرته ة هالنزاساج المسلحة، والت  كاص اةا  اياا نص تها ر ا القواج المسلحة الناامية للدولة والت  تتحم  

إم نص التعاقد م   بص ال ركاج والدا  هكوناا  المسؤولية القانونية المها رل سلد ك  اةسما  الت  يرتكهوناا،

نوص الدول  قد ب   هالهعى إلد القو  هأن  م يمكص إسناد قواسد المسؤولية الدولية تعم  همنأى سص قواسد القا

سلد  بص ال ركاج، كوناا م تعتهر مص نجازل الدولة وم تاض  ا  الغال  للقانوص الداال  للدولة، اا   ركاج 

إلد القو  هأص الدو  الت  تتعاقد  نجنهية جرى التعاقد معاا مص نج  القيام هماام معينة، إم نص بلا لم يمن  هالب ا 

لتزام هقواسد القانوص الدول  و ااواا للقانوص الدول  ا نسان  م   بص ال ركاج ااص بلا م يع،ياا مص ام

والقانوص الدول  لحقوق ا نساص، و و ما ي،رى هموج  اكوا  بص القوانيص وااواا ا سلاص العالم  

ركة مص ات،اقياج جنيف اةرهعة ثلاث مستوياج مص املتزام هاحترام وحماية ولد الم تنساص والمادل اةلحقوق ا 

 وإسما  قواسد  بص القوانيص .

حيث نص املتزام ه،رى امحترام  نا ي ير إلد واج  الدولة ا  اتااب ك  التداهير المناسهة لحماية حقوق 

اتاا المسلحة نو نحد موا،  ال ركاج ا نساص مص ني انتااكاج قد يتعرى لاا، سواء نكاص بلا مص ناراد قو

، حيث ين هق (143  ، جوتيار) اةمنية وغير م مص البيص ي اركوص ا  العملياج القتالية هجان   بص الدولة

سلد جمي  القواسد الواردل ا  اكوا القانوص الدول  ا نسان  هوا،اا قواسد  مرل ا  القانوص  املتزام با 

 ج ني ارف ومص قه  ني جاة .الدول  م يجوز انتااكاا تح

ومص  نا ااص الدولة المتعاقدل م   ركاج نمنية اااة تكوص وهموج   بص القواسد الآمرل ملزمة هضماص 

احترام موا،  ال ركاج اةمنية الاااة لقواسد القانوص الدول  ا نسان   أنام ا  بلا  أص هاق  ناراد قواتاا 

 امنتااكاجالدولة المعنية يمكص نص تتحم  المسؤولية الدولية سص  با المسلحة، وا  حا  حدوث ني انتااا ااص 

(Hoppe ،2009 ،  992) .نا يا   با اةمر متوق،ا سلد مدى  هيعة العلاقاج القانونية الت  تره  و 

موا،  ال ركاج اةمنية هالدولة، و   يمكص استهار م ي كلوص جزء مص قواتاا المسلحة الناامية نم ننام م 

ي كلوص جزء مص  بص القواج، ولكص يعملوص تحج إمرتاا وهناء سلد توجيااج مناا نو ا  حامج سدم هب  الدولة 

 العناية الواجهة لك،الة احترام  بص ال ركاج لقواسد القانوص الدول  ا نسان .
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 خاتمة

الد المقيدل نثر وه ك  كهير ا  اتاما لابص الدراسة يتهيص لنا هأص التحو  الكهير ا  م،اوم السيادل مص الم لقة 

مسألة تقرير مسؤولية الدولة، حيث تنازلج  بص اةايرل سلد السيادل اةساسية المتمثلة ا  إحتكار القول العسكرية 

لاالح كياناج ون اا   اريص، ليترت  سلي  اعوهة جدية ا  تقرير مسؤولية الدولة، الت  ناهحج نااما 

لتهعية القانونية سص اةسما  العسكرية الت  يرتكهاا ن اا  وكياناج م يمثلوص نيا معقدا تتحم  الدولة همقتضاص ا

 مص سل اج الدولة الرسمية.

و نا اقد اثر التحو  الكهير ا  م،اوم السيادل ه ك  واضح ا  مسألة تقرير مسؤولية الدولة، اتناز  الدولة 

رية لاالح كياناج ون اا  اااة يثير اعوهة جدية سص سمة السيادل اةساسية المتمثلة ا  إحتكار القول العسك

ا  تقرير مسؤولية الدولة، الت  مص الم،روى نص تتحملاا همجرد وجود سم  غير م روع دوليا ينس  

 إلياا، ر  سدم وجود مان  نو سه  يقرر م روسية  با العم .

علق هاستادام القول ا  ا  و نا ناهح مص الضرورل همكاص وجو  تأكيد وتعزيز مسؤولية الدولة ا  ما يت

سدم إحتكار ا ل ستادام الم روع لاا ا  ا  ار ال ام   لتزاماتاا الدولية هاحترام القانوص الدول ، م  ضه  

لك  م تكوص وسيلة  ،وحار وتحديد مجا  م اركة الكياناج الاااة واةاراد ا  النزاساج المسلحة ةهعد مدى

وااواا ا  ا  سدم الواو  الد  ،لية ا  حا  إرتكاهام  نتااكاج دوليةلتما  الدولة مص المسؤولية الدو

 اكوا دولية ملزمة ا   با المجا .

و نا يستلزم تضاار الجاود للتوقي  سلد م روع ا ت،اقية المتعلقة همسؤولية الدو  سص اةسما  غير 

 ،لدولة ا  ما يتعلق هاستادام القولالم روسة دوليا، نو إسداد إت،اقية نارى  سادل تأكيد وتعزيز مسؤولية ا

ا  ار ال ام   لتزاماتاا الدولية، واةاب هعيص  والتعهير مجددا سص ن مية احتكار ا ل ستادام الم روع للقول ا 

ا ستهار ك  المتغيراج الحاالة ا  المجتم  الدول ، ااواا التوج  العالم  نحو ااااة العملياج 

 ستعانة هال ركاج اةمنية الاااة الت  تها ر نن  تاا هالنياهة سص الدولةص وا  العسكرية للدولة، مص الا  ا

 غال  اةحياص هعقود سرية م تتحم  الدولة همقتضا ا المسؤولية الدولية سص ني إنتااكاج ترتكهاا  بص ال ركاج.
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